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 متهم ـ محكوم عليه ـ طاعن.......:�	��� ��  

 النقــض  وموطنه المختار بالنسبة لهذا الطعن مكتب محاميه الأستاذ رجائى عطيه المحامى ب           
 . ش شريف باشا ـ عمارة الإيموبيليا ـ القاهرة٢٦والكائن برقم

 ٦٤٠ فى الجناية رقـم      ٢٠/٢/٢٠٠٥كمة جنايات القاهرة جلسة      الصادر من مح   :&% �$��#  
 ...... . كلى غرب القاهرة والقاضى حـضوريا بمعاقبـة        ٢٠٠٣ لسنة   ٦٢( الحدائق   ٢٠٠٣لسنة  

 .  بالحبس مع الشغل سنتين  ومصادرة المحرر المزور المضبوط)الطاعن(
 

'�����()�� 
 قـسم   ٢٠٠٠ /٣/ ٢٠ف أنه فى يــوم      إلى المحكمة بوص  ......أحالت النيابة العامة الطاعن   
 .حدائق القبة  ـ محافظة القاهرة

 ـ وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق التحريض والإتفاق والمـساعدة   ١
مع آخر مجهول على ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو الشهادة المنـسوب صـدورها لإدارة                

 الكبرى ـ بأن حرضه واتفق معـه علـى تزويـره     العدادات بالهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة
وساعده بأن أمده بالبيانات المطلوب إثباتها فى المحرر فاصطنعه المجهول على غرار المحررات              
الصحيحة التى تصدرها تلك الهيئة وشفعه بتوقيعات عزاها زورا للمختص بها ومهـره ببـصمة               

اء على هذا التحريض وذلك الإتفاق وتلـك        لخاتم شعار الجمهورية مقلدا عليها فوقعت الجريمة بن       
  .المساعدة

 ـ  استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى مع علمه بتزويره بأن قدمه للمخـتص   ٢
   .بحى حدائق القبة لتوصيل التيار الكهربائى للعقار المملوك له

 .  عقوبات٢١٤، ٢١، ٢١١ ، ٤١، ٤٠الأمر المعاقب عليه بالمواد  
معاقبــة   قضت محكمة جنايات القاهرة حـضوريا ب      ٢٠٠٥ فبراير سنة    ٢٠جلسة  وب: �$��#   

  .بالحبس لمدة سنتين مع الشغل ومصادرة المحرر المزور المضبوط..... ./الطــاعن 
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 بشخصه  النقـض  ولما كان هذا الحكم باطلا فقد طعن عليه المحكوم ضده المذكور بطريق              
 تتابع سجن المزرعة العمـومى   ٢١١عنه تحت رقم   وقيد ط ٢٠٠٥ / ٢ / ٢٦من السجن بتاريخ    

 .بطره
 � ����� �	
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 ذلك أنه يبين من مطالعة  مدونات أسباب الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع تساندت                
الدليل المستمد من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير والذى تولى فى قضائها بإدانة الطاعن إلى    

 والمنـسوب   ،  فحص المحرر المضبوط  محل جريمتى التزوير والإستعمال المسندتين للطـاعن          
وخلص هذا التقريـر إلـى أن   ، صدوره ـ على خلاف الحقيقة ـ إلى  هيئة مياه القاهرة الكبرى  

  .المذكورة وأنه خاتم مقلد عليها ويحمل شعار الجمهوريةذلك المحرر عليه خاتم منسوب للهيئة 
واعتمد الحكم المطعون فيه هذا النظر دون أن يورد وصفا لذلك الخاتم وأوجه التـشابه بينـه       

، مع أن هذا البيان بيان جوهرى يتعين إثباته بأسباب الحكم القاضى بالإدانة           ،  وبين الخاتم الصحيح  
للأختام أن تكون الأختام المقلدة على غرار الأختام الصحيحة إنمـا           لأن العبرة فى التقليد المحرم      

كمـا  ، هى بأوجه الشبه ـ لا بأوجه الخلاف ـ بين الختم الصحيح والختم محل الإتهام بالتقليـد   
يتعين على الحكم بيان وصف الخاتم المذكور من واقع إطلاع المحكمة بنفسهما علـى المحـرر                

 إجراءات جنائية من ضرورة اشتمال كل       ٣١٠/ لما أوجبته المادة    طبقا  ،  المطعون عليه بالتزوير  
حكم صادر بالإدانة على بيان مفصل وواضح لمضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى تـساندت                
إليه المحكمة فى قضائها بالإدانة حتى يمكن معرفة كيفية استدلال المحكمة بـه وكيمـا تـستطيع         

  .لحكم لمراقبة صحة تطبيق القانون ـ وسلامة المأخذ مباشرة سلطتها على االنقـض محكمة 
 القيام به إذا ما جاءت أسباب الحكم خالية من بيـان            النقـض  وهو أمر يستحيل على محكمة      

ودون بيان أسبابه ومقدماته التى تـؤدى       ،  نتيجة تقرير قسم أبحاث التزييف الذى يتساند إليه الحكم        
  .ــل سديد إلى تلك النتيجة فى منطق سائغ  واستدلا

ولهذا فإنه يتعين على الحكم أن يبين فى مدوناه المظاهر الواقعية الدالـة علـى أن الخـاتم                   
  .المذكور مقلد على الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة ومنسوب إليها زورا

ومـن ثـم    ،  بأوجه الشبه بينها وبين الأختام الصحيحة     ،   ذلك أن العبرة فى تقليد الأختام هى       
الزم على الحكم أن يثبت فى مدوناته ما يفيد توافر هذا الشبه وعلى نحو يكفى لخداع آحاد                 يكون  

الناس ويلقى فى أذهانهم أن الختم المقلد هو بذاته الخاتم الصحيح ويقبلوه فى التعامل علـى هـذا                  
 ٠الوضع فيتحقق به الغش والخداع 
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ى ولم يورد بمدوناته ما يفيد وصفاً       ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا البيان الجوهر          
ــ  ! ولم يضمن أسبابه بياناً آخر عن أوجه الشبه ـ إن كانـت   ، لذلك الخاتم محل الطعن بتقليده

وإكتفى الحكم بالقول بأن ذلك الخاتم الموضوع على ، وبين الخاتم الصحيح لخاتم شعار الجمهورية  
فإنه يكـون قاصـر   ، من واقع المقارنة، ليددون أن يبين أمارات هذا التق     ،  المحرر المضبوط مقلد  

 والإحالة لتجهيل هذا الدليل وما شابه من قصور ـ حتى ولـو تـساندت    النقـض البيان متعين 
ذلك أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة ومنهـا مجتمعـة           ،  المحكمة فى قضائها إلى أدلة أخرى     

 .التعرف على أثر ذلك على عقيدتها تعذر تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط إحداها أو إستبعد
ويـشد  ،   يكمل بعـضها بعـضا     ،ومن المقرر المعروف أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة        

 بحيث لا يمكن التعرف على مقدار الأثر الذى كان للإستدلال الفاسد  على عقيـدة                ،بعضها بعضا 
ا إعتقدته خطأ على خلاف الثابـت        وماذا كان سوف يكون رأيها إذا تنبهت إلى فساد م          ،المحكمة

  .وعلى خلاف الحقيقة
 ق٤٩٨٥/٥٥ طعن ـ ١١٤ ـ ٢٥ ـ ٣٧ ـ س ٢٢/١/١٩٨٦نقض  ••••
 ٨٠٦ ـ ١٤٠ ـ ٤١ ـ  س٧/٧/١٩٩٠نقض  ••••

 ٥٠٠ ـ ٨٣ ـ ٣٦ ـ س٢٨/٣/١٩٨٥نقض  ••••

 ٧٢٨ ـ ١٣٨ ـ ٣٧ ـ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض  ••••

 ٢٧٤ ـ ٥٣ ـ ٣٤ ـ س٢٣/٢/١٩٨٣نقض  ••••

 ٥٠ ـ ص ٨ ـ رقم ٣٥ ـ س١٥/١/١٩٨٤نقض  ••••

 ١١٥٧ ـ ٢٢٩ ـ ٢٠ ـ س ١٩٦٩/ ٢٧/١٠نقض  ••••

 ٦٧٧ ـ ١٢٠ ـ ٣٦ ـ س ١٦/٥/١٩٨٥نقض  ••••

 ٥٣٤ ـ ١٤٤ ـ ٣٠ ـ س٦/٥/١٩٧٩نقض  ••••

 ٨٤٧ ـ ١٧٤ ـ ٣٣ـ س٤/١١/١٩٨٢نقض  ••••

ولا ينال من ذلك أن يكون شهود الإثبات قد أوردوا بأقوالهم أن الخاتم المذكور مقلـد علـى                   
نبغى ثبوت ذلك بناء على دليل فنى مع بيان أوجه الشبه بين بل ي، الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة

الخاتم والمقلد ونظيره الصحيح طالما أن هذا التشابه ركناً من أركان تلك الجريمة لا قيـام بهـا                  
كما كان على المحكمة أن تثبت عند إطلاعها على المحـرر الـسالف الـذكر والخـاتم                 ،  بدونه

لأنها تكـون عقيـدتها فـى       ،   بين الخاتمين الصحيح والمقلد    ما يفيد هذا التشابه   ،  الموضوع عليه 
الدعوى بناء على رأيها الشخصى وعقيدتها الخاصة والقاضى الجنائى لا يدخل فى تكوين عقيدته              

كما كان على المحكمة من واقع مطالعتها لبصمة الخاتم الموضوعة على ذلـك             ،  رأياً آخر لسواه  
 آحاد الناس حتى يمكن مساءلة الطاعن عن تلـك الجريمـة   المحرر بيان ما يفيد أنها تكفى لخداع  

المنسوبة إليه وهى الإشتراك فى تقليده وإصطناعه على غرار الأختام الصحيحة ـ لأنه متى كان  
 ٠هذا التقليد ظاهراً بحيث لا ينخدع به أحد الناس ـ فلا عقاب عليه لإنعدام ركن الضرر 
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 أنه إذا عرض للمحـرر سـبب يفقـده قيمتـه     ،قضاءفمن القواعد العامة المتفق عليها فقها و      
 وأظهر تطبيقات هذه القاعدة أنه      ، فإن العبث الذى يمتد إليه يستحيل أن ينشأ عنه ضرر          ،القانونية

إذا كان التزوير ظاهرا مفضوحا بحيث لا يمكن أن يخدع به أحد ـ فإنه لا يتصور أن يقوم بـه   
 ٠ضرر
  ٢٥١/٢٥٢ ـ ٣٦٢/  ـ ١٩٨٦  نجيب حسنى ـ القسم الخاص ـ طمحمود .د ••••

 F-�� %U:& �®* F):���� 3)	C- : 
، إلا أن تغيير الحقيقة فيه يبـدو واضـحا  ، قد يقع  التزوير فى محرر يتمتع بمظهره القانونى     "

بحيث يدحض بذاته ما للمحرر من قوة فى الإثبات وقابلية لترتيب الآثار القانونية بما يحتويه من                
 وقد استقر قـضاء محكمـة       ٠مظهره القانونى بسبب افتضاح التزوير      وهنا يفقد المحرر    ،  وقائع

فقضت بأنه إذا اتهم شخص بتزوير فى عقد        ،   على عدم العقاب على التزوير المفضوح      النقـض  
بيع بإضافة عبارة اليه وكانت العبارة المزيدة ظاهر تزويرها المفضوح بحيث لا يمكن أن تجوز               

  ٠"ا التزوير المفضوح لا عقاب عليه فمثل هذ، على من أراد خداعهم بها
 ٤٥٤ ـ ص ٢٩٠/  ـ رقم ١٩٨٥ ـ ٣القسم الخاص ـ ط  ••••

 ٢٠٣ ـ ١٥٤ ـ ٣ ـ مجموعة القواعد القانونية ـ ج ١٣/١١/١٩٣٣نقض  ••••

 ���� @9( �(- ��	
�� D>��  : 
من المقرر أن التزوير فى المحررات إذا كان ظاهرا لا يمكن أن يخدع به أحد فلا عقـاب                "  
 ٠" لانعدام الضرر فى هذه الحالة ، عليه

  ٢٠٣ ـ ١٥٤ ـ ٣ ـ مجموعة القواعد القانونية ـ ج١٣/١١/١٩٣٣نقض  ••••
  D>�� @9( ��� : 

إذا كان ظاهراً بحيث لايمكن     ،  من المقرر أن التزوير فى المحررات أو التقليد فى الأختام          "  
 "  فلا عقاب عليه لإنعدام الضرر، أن ينخدع به أحد

 ١٦٣، ٣٤ ـ ٣٧ ـ س ٢٩/١/١٩٨٦نقض  ••••

 احمد فتحى سـرور    .د(هذا وإذا كان معيار التعرف على التزوير هو معيار الشخص المعتاد            
 فإن هذا المعيار يكـون بالنـسبة   ،)٣٤٩ ـ ص  ٧٨/   ـ رقم  ١٩٧٩ـ المرجع السابق ـ ط  

ظـف  للمحررات المعدة خصيصا للتقديم الى السلطات والجهات الادارية إنما يكون معيـار المو            
المعتاد قياسا على معيار رجل الفن المعتاد ورجل المهنة المعتاد فى مجـال المـسئولية المهنيـة             

" المأذون  "  آنفة البيان التى أخذت بمعيار       النقـض  والمسئولية الطبية هو هو المستفاد من أحكام        
 .و اعتبرته هو المالوم على قبوله أو الانخداع به
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 ���� @9( ��� ��	
���� %&  .�� �A���B* �� �C��: 
ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التى يتعين إشتمالها على كافة بيناتها الجوهريـة ومنهـا               " 

البيان المفصل الواضح لكل دليل من أدلة الثبوت التى اقتنعت بها المحكمـة  ووثقـت بـصحتها         
جراءات التى اتبعتهـا  وأطمأنت اليها  ولا يكمل محضر الجلسة إلا فى صدد بيانات  الديباجة والأ   

المحكمة أثناء نظر الدعوى أما بيان مؤدى الدليل ومضمونه فيتعين اشتمال مدونات أسباب الحكم              
لكل ما يتصل به من بيان يوضحه ولا يجوز  بحال الأستعانة بما  جاء بمحضر الجلسة  لتوضيح               

 ٠أو بيان الدليل الذى اتخذته المحكمة سنداً لقضائــها بالإدانة 
 ٨٩٨ ـ ٢٠١ ـ ٢٣ ـ س ٥/٦/١٩٧٢قض  ن ••••

 ٤٦٠ ـ ٨٩ ـ ١٩ ـ س ١٥/٤/١٩٦٨ نقض  ••••

 ٣٣٩ ـ ١٠٠ ـ ١٦ ـ س ١٨/٥/١٩٦٥نقض  ••••

 لما كانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التى يتعـين اشـتمالها علـى كافـة بياناتهـا                   
 ومن ثم فقد كان على المحكمة أن تضمن حكمها كافة العناصـر الـسابقة             ،  وعناصرها الجوهرية 

التى تثبت وجود أوجه شبة بين الخاتمين الصحيح والمقلد  وبما يكفى لخداع جمهور الناس ـ بل  
رجل الإدارة المعتاد ـ بصحة الخاتم الأخير ـ ولا يجزئ فى هذا العودة إلى الأوراق والمفردات  

 بورقتـه    لا تباشر سلطتها الرقابية على الحكم إلاّ من خلال أسبابه الواردة           النقـض  لأن محكمة   
  .الرسمية ولا تستعين فى ذلك بأية ورقة أخرى خارجها ولو كانت مرفقة بأوراق الدعوى

فإنـه يكـون    ،   وإذ خالف الحكم المطعون فيه كافة هذه القواعد والضوابط السديدة الواجبة           
  .معيبا لقصور بيانه واجبا نقضه والإحالة

 على المحاكاة التى يتم بها التـشابه بـين          ومن المقرر  فى هذا الصدد أن تقليد الأختام يقوم          
 ومن ثم فإن خلو الحكم من وصف الخاتم الصحيح الآخر المقلد ومن بيان أوجه               ،  الأصل والمقلد 

يعيب الحكم بالقصور فى البيـان الموجـب        ،  التشابه والتطابق بينهما بما يكفى لخداع آحاد الناس       
 .للنقض والإحالة

  ٥٧٣ ـ  ص ١٥٧ ـ رقم ٨ ـ س ١٩٥٧ / ٧٣نقض  ••••
 ���� @9(- ��	
��:   

 بأن القاعدة القانونية المقررة فى جرائم التقليد تقضى بأن العبرة بأوجـه الـشبه لا بأوجـه                
الخلاف ـ وأن الجريمة تتحقق متى كان التقليد من شأنه أن يخدع الجمهور فى المعـاملات لأن   

المدقق بل يكفى أن يكون مـن شـأنه أن   القانون لا يشترط أن يكون التقليد متقنا بحيث ينخدع به    
  .يكون بين الخاتمين المقلد والصحيح من التشابه ما يكفى لأن يكون مقبولا فى التعامل

  ١٠٧ ـ ٢٣ ـ ١٤ ـ س ٥/٢/١٩٦٣نقض  ••••
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 ���� @9( ���  ��	
��  D>�� : 
أنه لايمكن  فإذا رأت   ،  على المحكمة ان تبين فى حكمها ما يفيد اطلاعها على الخاتم المقلد            "  

 فإن استدلالها   ،  أن ينخدع به أحد ورتبت على ذلك عدم توافر جريمة التقليد لانعدام ركن الضرر             
يكون صحيحـا لا معقب عليه لما لها من سلطة تقديرية ولا ينال من سلامة هذا التقدير أن يكون                  

  " .الخبير الفنى قد رأى غيــر ما ارتأته المحكمة

  ٢٢٢ ـ ٦٤ ـ ٩ ـ س ٣/٣/١٩٥٨نقض  ••••

 .�� @9( ��� : 
التزوير والتقليد متى كان كل منهما ظاهرا جليا بحيث لايمكن أن ينخدع به أحـد ـ فـلا    "  

  ".يكون معاقبا عليه لانعدام الضرر

 ١٦٣  ـ ص ٣٤ ـ رقم ٣٧ ـ س ٢٩/١/١٩٨٦نقض  ••••

نهـا  ولا يرفع هذا العوار عن الحكم أن تكون المحكمة قد أثبتت فى محضر جلسة المحاكمة أ               
اطلعت على المحرر المزور بعد فض الحرز الخاص به ـ لأنها اكتفت بهذا البيان القاصر ولـم   

تضمن حكمها ما أسفرت عنه تلك المعاينة وذلك الإطلاع على المحرر المذكور وأوجه الشبه ـ   
وكافيـا  لم تبين كذلك رأيها فيما إذا كان التقليد متقنـا           ،  ـ  بين الخاتم المقلد والصحيح     ! إن كان   

لخداع الناس به أو مفضوحا وظاهرا للعين المجردة،  وجميعها عناصر جوهريـة تـدور معهـا        
  .جريمة تقليد الأختام وجوداً وعدما

 لأن إطلاع المحكمة بنفسها علـى المحـرر محـل           ،  ولهذا كان الحكم المطعون فيه  قاصرا      
الذى يحمل الدليل على ارتكـاب   جريمة التزوير والتقليد أمر جوهرى باعتبار أنه جسم الجريمة و         

ولا ،  وهذا الإجراء ليس إجراء  شكليا وإنما يتعين أن يكون منتجا محققـا غايتـه              ،  تلك الجريمة 
  .يتحقق ذلك إلاّ إذا أثبتت المحكمة فى حكمها ما أسفرت عنه تلك المعاينة

 باشـرتها  والإطلاع على المحرر محل الجريمة ـ وهو مالم يتحقق بالنسبة للإجراءات التى 
المحكمة فى الدعوى الماثلة والتى اقتصرت فيه المحكمة على مجرد فض المظروف المحتـوى              

دون بيان ما أسـفر  ، على المحرر محل الطعن بالتزوير وإثباتها الإطلاع عليه فى حضور الدفاع     
يـر  عن ذلك الإطلاع من نتائج وما تعلق بأوجه الشبه بين الخاتم الصحيح والمقلد وبوضوح التزو  

  .بحيث لا ينخدع به أحد من عدمه
 النقــض   ولهذا كان ذلك القصور مؤثرا فى منطق الحكم وسلامة استدلاله وتسبيبه موجبا              

   .والإحالة كما سلف البيان

  ٤٦ ـ ص ٧ ـ  رقم ٣٣  ـ س ١/١٩٨٢ /١٩نقض  ••••
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نما يلـزم  بمعنى  أن العبرة ليست باطلاع المحكمة على المحرر محل جريمة التزوير لذاته وإ    
أن تبين المحكمة ما أسفر عنه هذا الإطلاع من عناصر جوهرية متعلقة بالمحرر المذكور ومنها                
وصفه العام والتوقيع المزور الموضوع عليه وكذلك أوجه التشابه بين الخاتم الذى وجدت بصمته              

 ، تم المـذكور  عليه كذلك والبصمة الصحيحة لخاتم الهيئة العامة لمياه الشرب المنسوب إليها الخا           
ولا شك أن إغفال كافة هذه العناصر الجوهرية ينبئ عن أن محكمة الموضوع لم تمحص ذلـك                 
الدليل المستمد من المحرر المطعون عليه بالتزوير ـ التمحيص الشامل والكافى والذى يهيئ لها  

  .الفرصة للتعرف على وجه الحقيقة والفصل فى الدعوى عن بصر وبصيرة
  �
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قضى الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن عن جريمة اشتراكه فى تزوير المحرر السالف الذكر 
والمنسوب صدوره للهيئة المجنى عليها بطرق الإتفاق والتحريض والمساعدة دون بيان لمظـاهر             

اك فـى  الإشتراك والقرائن التى استخلص منها الحكم ثبوته فى جانب الطـاعن ـ لأن الإشـتر   
إلا أنه ، الجرائم وإن كان يتم غالبا دون مظاهر خارجية تدل عليه وتقطع بثبوته فى جانب الشريك 

 وذلك على نحو    ،  يتعين على الحكم أن يستظهر مظاهر هذا الإشتراك والأدلة القاطعة على ثبوته           
 تلك الجريمة كما يلزم ثبوت اتجاه الطاعن إلى ارتكاب ،  قاطع جازم لا يتطرق إليه شك أو احتمال       

وهى تزوير المحرر المضبوط واستعماله فيما زور من أجله وتطابقها مع إرادة الفاعل الأصـلى               
 .تطابقا تاما وهو مالم يدلل الحكم على توافره

واقتصر الحكم فى بيانه على مجرد ترديد وصف التهمة الوارد بـأمر الإحالـة والمـسندة                 
 شارع الخليج المصرى بدائرة قسم حدائق القبـة         ١٥٧قمبقوله إن الطاعن مالك للعقار ر     ،  للطاعن

وقام ببناء الأدوار بعد  الخامس حتى السابع بدون ترخيص ثم قام وهو ليس من أرباب الوظائف                 
العمومية بالإشتراك مع مجهول بطريق الإتفاق والتحريض والمساعدة فى تزوير محرر رسـمى             

 بالهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبـرى ـ   هو الشهادة المنسوب صدورها عن إدارة العدادات
  بما يفيـد أن العقـار        ١٢/١٢/١٩٩٨وأمده بالبيانات المطلوب إثباتها عن هذه الشهادة المؤرخة         

سالف البيان  يتكون من سبعة طوابق ـ وقد اصطنع المجهـول هـذا المحـرر علـى غـرار       
عات عزاهـا زورا إلـى الموظـف        المحررات الصحيحة التى تصدر  من تلك الهيئة مذيلة بتوقي         

المختص بحى حدائق القبة وبموجبها حصل على موافقة الحى بتوصيل التيار الكهربائى للعقـار              
  .المملوك له وللأدوار المخالفة

وهذا البيان لواقعة التهمة كما وردت فى أمرالإحالة  ـ لايفيد ولا يثبت أن الطاعن تواطأ  مع  
 تلك الشهادة المنسوب صدورها من الهيئة العامـة لمرفـق           ذلك الشخص المجهول على اصطناع    

 إذ خلت مدونات الحكم من بيان القرائن والأدلة التـى استخلـصت منهـا               ،  مياه القاهرة الكبرى  
المحكمة ثبوت ذلك الإتفاق بين الطاعن والشخص المجهول وهو الفاعل الأصلى فى الجريمة ولا              
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لغاية أو أنها وقعت بناء على مـساهمة الطـاعن فـى            مظاهر تطابق إرادتهما معا لتحقيق تلك ا      
وقوعها وأنها لم تكن لتقع لولا نشاطه المؤثم واتفاقه السابق معه وبناء على خطة مرسومة قام كل         
منهما بتنفيذها وبالدور المحدد له ـ وجميعها عناصر لازمة لتوافر ذلك الإشتراك والذى انتهـت   

إدانته بناء عليه وبمسئوليتهما متضامنين عن الجريمـة        المحكمة الى ثبوته ضد الطاعن وقضت ب      
  .التى وقعت وكانت ثمرة للإشتراك المذكور

  ولا تكفى فيه     ، لايجرى بغير ضوابط   ، شأنه شأن أى إشتراك    ،فإثبات الإشتراك فى التزوير    
 على أن قرينة المصلحة ـ بفرض وجودها  ،النقـض وقد  تواتر قضاء محكمة ، قرينة المصلحة

ـ وفـى حكمهـا الـصادر    تراك فـى التزويـر أو فـى اى جريمـة       تكفى لإثبات الإشـ لا
  قضت فى الطعن ، برئاسة الأستاذ المستشار محمد وجدى عبد الصمد ـ شفاه االله١٥/١٢/١٩٨٢

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة : "  قضائية ـ  فقالت   ٥٣ لسنة ٤٧٨٠رقم 
يمتى الاشتراك فى التزوير والاستعمـال فـى حــق الطاعــن          الدعوى خلص الى ثبوت جر    

 هـو المـستفيد   )الطاعن الثانى(و حيث أن  الثابت من الأوراق أن المتهم الثانى    : الثانـى بقوله   
 على غير الحقيقـة     ١٨/٥/١٩٧٥وصاحب المصلحة فيما أثبته المتهم الأول فى محضرى جلسة          

 وتقريره بالتصالح وتعهده بالتنازل عـن دعـوى   )دنيةالمدعى بالحقوق الم  (حضور المجنى عليه    
ـ لما كـان ذلـك وكـان الحكـم           " )الطاعن الثانى (التعويض وتسليم شقة النزاع للمتهم الثانى       

وكان مجـرد   ،  المطعون فيه لم يتسظهر اركان جريمة الاشتراك فى التزوير ويورد الأدلة عليها           
كفى فى ثبوت اشتراكه فيه والعلم بـه فـان          كون الطاعن هو صاحب المصلحة فى التزوير لا ي        

الحكم يكون مشوبا بالقصور ـ ولا يرد على ذلك بان المحكمة وقد دانتـه بجريمـة اسـتعمال     
ذلك لأنها اعتمدت فيما اعتمدت عليه فى ثبوت جريمة         ،  المحرر المزور فان العقوبة تكون مبررة     

يمة الاشتراك فى التزوير آنفة الذكر الاستعمال فى حق الطاعن وفى توافر اركانها على ثبوت جر        
ممـا  ،  وهى  لا تصلح بذاتها اساسا صالحا لاقامة الادانة لقصور الدليل عليها كما سلف القـول               

يجعل الحكم مشوبا بالفساد فى الاستدلال بالنسبة لجريمة الاستعمال ولما كان ذلك فانـه يتعـين                
ليهما وذلك لوحدة الواقعة ولحـسن سـير        نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بالنسبة للطاعنين ك       

العدالة دون حاجة الى بحث باقى ما يثيره الطاعن الثانى فى طعنه او بحث أوجه طعن الطـاعن                  
  ٠الاول 
  قضائيه ٥٣ لسنة ٤٧٨٠ فى الطعن رقم ١٥/١٢/١٩٨٢نقض  ••••

 ١٢٧ ـ ٢٧ ـ ٣٧ ـ س ٢٢/١/١٩٨٦نقض  ••••

 ٤٦٠ ـ ٩٤ ـ ٣٤ ـ س ٣٠/٣/١٩٨٣نقض  ••••

 ق١٢٠٧/٥١ ـ الطعن ٩٧٨ ـ ١٧١ ـ ٣٢ـ س  ٢٥/١١/١٩٨١نقض  ••••
   ق٥٢٢١/٥٦ ـ طعن ١٠٧ ـ ١٣ ـ ٣٨ ـ س١٨/١/١٩٨٧نقض  ••••
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فقد كان عليه ، لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة الأشتراك  بطريق الاتفاق والمساعدة           "  

 الدالة علـى ذلـك بيانـا يوضـحها     أن يستظهر عناصر هذا الأشتراك وطريقته وان يبين الادلة 
بيد ان ما أورده الحكم من مجـرد تـرك          ،  وذلك من واقع الدعوى وظروفها    ،  ويكشف عن قيامها  

 لايفيـد   ٠الطاعن مكانا خاليا فى اصول ايصالات  التوريد واجرائه اضافة بخط يده بعد التوريد               
حد النية على ارتكاب الفعل     اذ يشترط فى ذلك ان تت     ،  فى ذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك      

كما لم يثبت فى حق الطاعن توافر الاشتراك باى         ،  وهو مالم يدلل الحكم على توافره     ،  المتفق عليه 
  ٠طريق اخر حدده القانون 

  ٠"لما كان ماتقدم فان الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه  
  ٧٧٨ ـ ١٥٣ ـ ٣٤ ـ س ١٥/٦/١٩٨٣نقض  ••••
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الإشتراك فى التزوير وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال ماديـة محـسوسه                " 

يمكن الإستدلال بها عليه إلاّ انه يتعين لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من  ظروف                 
لوقائع التى أثبتها الحكـم ـ  فـإذا خلـت     الدعوى وملابساتها طالما كان إعتقادها سائغاً تبرره ا

مدوناته من بيان الظروف والملابسات التى  تظاهر الإعتقاد باشتراك الطاعن فى التزويـر فـى                
الأوراق الرسمية  واكتفى فى ذلك بعبارات عامه مجملة ومجهلة لايبين منها حقيقة مقصود الحكم               

يحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من       ولا  ،  فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام       
 ٠" تسبيبها من الوضوح والبيان فإنه يكون قاصرا بما يوجب نقضه 

  ق٥٨٠٢/٥٢ ـ طعن٣٧١ ـ ص ٧٥  ـ رقم ٣٤ـ س ١٦/٣/١٩٨٣ نقض ••••

  D>�� ;���  @9(-   : 
من المقرر أن الحكم متى كان قد قضى بإدانة المتهم فى جريمة الإشتراك فى الجريمـة                  "  

قى الإتفاق والمساعدة فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الإشتراك ون يبين الأدلة الدالة على         بطري
 ٠ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها وإلاّ كان قاصر البيان 

  ق٣٤/ ٤٨٠  ـ طعن رقم ٦١٩ ـ ١٢٢ ـ  ١٥ـ س٢٦/١٠/١٩٦٤نقض  ••••
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ى دان الحكم الطاعن فى جريمة الإشتراك فى التربح بطريقى الإتفاق والمساعدة فإن عليه        مت "

أن يستظهر عناصر هذا الإشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة علـى ذلـك بيانـاً يوضـحها      
 "ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها 

 ق٦٢ / ٢٠٧٤٣ ـ طعن ٨٣٧  ـ١٣٢ ـ ٤٥ ـ س ١١/١٠/١٩٩٤نقض  ••••
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الحكم يكون معيباً إذا كان قد قضى بإدانة الطاعن بجريمة تسهيل الإستيلا بغير حق على                "  

أموال عامة والإشتراك فيها دون بيان الوقائع والأفعال التى قارفها كل متهم وعناصر الإشـتراك             
 "ن وطريقته وإستظهار قصد إرتكاب الفعل فى هذا الشأ

 ق٥٨ /٥٩٧٦ ـ طعن ١٣٠٣ ـ ١٩٨ ـ ٣٩ ـ س ١١/١٢/١٩٨٨نقض  ••••
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شرطه ورود القرينة على واقعة التحريض أو الإتفاق فـى          ،   جواز إثبات الإشتراك بالقرائن    
 ،اته مع صحة الاستنتاج وسلامتهذ
  .* �A���B� .)
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ت الاشتراك بطريق الاستنتاج إستنادا الى قرائن أن تكون القرائن منـصبة       مناط جواز إثبا  "   
على واقعة التحريض أو الاتفاق فى ذاته وأن يكون إستخلاص الحكم للدليل المـستمـد منهــا                
سائغا لا يتجافى مع المنطق أو القانون ـ فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فـى إدانـة    

تى أستخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدى الى ما أنتهى اليه فعندئـذ يكـون               المتهم والعناصر ال  
 بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتـدخل وتـصحح هـذا     النقـض  لمحكمة  

 " الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون 

 ٤٦٧ ـ ٩٠ ـ ١١ ـ س ١٧/٥/١٩٦٠نقض  ••••
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 إثبات الإشتراك بطريق الإستنتاج إستناداً إلى القرائن أن تكـون هـذه القـرائن               مناط جواز  

وأن يكون إستخلاص الحكم للدليل المستمد      ،  منصبة على واقعة التحريض أو الإتفاق أو المساعدة       
فإذا كانت الأسباب التى إعتمد عليها الحكم فى إدانة         ،  ولا يتجافى مع المنطق والقانون    ،  منها سائغاً 

لا تؤدى إلى ما إنتهى إليه فعندئذ يكـون       ،  طاعن والعناصر التى إستخلص منها وجود الإشتراك      ال
 بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتـدخل وتـصحح هـذا     النقـض  لمحكمة  

 ٠الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون 
 ١٠٠١ ـ ١٥٢ ـ ٣٩ ـ س ٣/١١/١٩٨٨ نقض  ••••

  ق٦٧ / ٢٧٧٠٣ى الطعن  ـ  ف١٢/٤/٢٠٠٠ نقض  ••••

بـل إن    ،  لإثبات الإشتراك فى تزويرهـا     لايكفى بذاته    ، بل إن مجرد التمسك بورقة مزورة      
 .العلم بتزوير المحرر لايقوم  بذاته دليلا على الإشتراك فى تزويره

وبذلك تكون المحكمة قد افترضت  مساهمة الطاعن فى ارتكاب الجريمـة المنـسوبة إليـه                 
 بينه وبين ذلك المجهول وبأنه قصد ارتكابها وذلك كله على غير أساس واقعـى               ووجود التواطؤ 

صائب وهو مالا يتفق وأصول الإستدلال السديد عند القضاء بالإدانة ـ والذى يستلزم أن تـورد   
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المحكمة فى حكمها الأدلة المؤيدة لثبوت مساهمة الطاعن مع ذلك الشخص المجهول والتى  تؤدى           
 ولما كانت المساهمة فـى ارتكـاب الجـرائم لا           ،   وتحمل قضائها بإدانته عنها    إلى تلك النتيجة    

إذ  ، إذ لا يسأل الجانى إلا عن فعله الشخصى ولا محل لمساءلته عن فعل ارتكبه غيـره            ،  تفترض
لا تزر وازرة وزر أخرى ولهذا كان الحكم معيبا إذ أمسكت المحكمة عن بيـان عناصـر ذلـك            

طاعن وذلك الشخص المجهول الذى ارتكب جريمة التزوير المشار إليها          الإشتراك المزعوم بين ال   
والأدلة التى استخصلت منها ثبوته فى جانبه فى  إستدلال سائغ ومنطق مقبول لمـا شـابه مـن                   

  .قصور بما وجب نقضه والإحالة
ولا ،  رفالأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتب              

 ٠تؤسس على الظن والإحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة والإدلة الإحتمالية 
 ١٣٢ ـ ٢٨ ـ ٢٨ ـ س ٢٤/١/١٩٧٧نقض  ••••

 ١٨٠ ـ ٣٩ـ ٢٨ س ٦/٢/١٩٧٧ نقض  ••••

 ١١٤ ـ ٢٧ ـ ٢٤ ـ س ٢٩/١/١٩٧٣نقض  ••••

 ١١٨٤ ـ ٢٦٨ ـ ٢٣ ـ س ١٢/١١/١٩٧٢نقض  ••••

 ١٢٠ ـ ٢٢ ـ ١٩ ـ س ٢٩/١/١٩٦٨نقض  ••••

   ١١١٢ ـ ٢٢٨ ـ ٢٤ـ س  ٢/١٢/١٩٧٣نقض  ••••

 ���� @9( ���  ��	
��:  
وليس لها أن تقيم قضاءها ، بأن المحكمة لا تبنى حكمها الا على الوقائع الثابتة فى الدعوى        "  

 وأن الأحكام يجب أن تبنى على أسـس         ٠" على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها          
 الى رواية أو واقعة لا أصل لها فى التحقيقات فإنـه  صحيحة من أوراق الدعوى فإذا استند الحكم    

 ٠" يكون معيبا لا بتنائه على أساس فاسد  
  ٥٠ ـ ٨ ـ ٣٥ ـ س ١٥/١/١٩٨٤نقض  ••••
  ٣٩٧ ـ ٨٠ ـ ٣٣ ـ س ٢٣/٣/١٩٨٢نقض  ••••
 ١٨٨ ـ ٤٢ ـ ٢٦ ـ س ٢٤/٢/١٩٧٥نقض  ••••

 ٢٤٠ ـ ٤٨ ـ ٣٠ ـ س ١٢/٢/١٩٧٩نقض  ••••

 ١٧ ـ ٥ ـ ٢٣ ـ س ١٣/١/١٩٧٢نقض  ••••

ر فى هذا الصدد أن المسئولية الجنائية لا تقام إلا على الأدلة القاطعة الجازمـةالتى   ومن المقر 
يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والإحتمال على الفـروض والإحتمـالات والإعتبـارات              

 ٠المجردة 
  ق ٤٦ لسنة ١٠٨٧ ـ  طعن ١٣٢ ص ٢٨ رقم ٢٨ السنة ٢٤/١/١٩٧٧نقض  ••••

  ق ٥٥ سنة ٦١٥  طعن ٨٧٨ ص ١٥٨  رقم ٣٦ السنة ١٧/١٠/١٩٨٥نقض  ••••
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ولا ينفى قصور الحكم وافتراضه أن يكون قد أورد فى مدوناته أقوالا لشهود  الإثبات ومـا                  
انتهى إليه تقرير أبحاث التزييف والتزوير عن المـضاهاة التـى أجراهـا خبيـر ذلـك القـسم           

 ـ           ان سـدره  مـدير إدارة       للمحررالمضبوط إذ حصلت المحكمة من أقوال الشاهد عطا االله  نعم
العدادات بمرفق مياه القاهرة الكبرى قوله أن الشهادة المضبوطة مزورة ولم تصدر من هذه الجهة 

كما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييـف       ،  وأن خاتم شعار الجمهورية الممهور  به تلك الشهادة مقلد         
هدين محفوظ الـسيد علـى       أوأن تكون قد حصلت من أقوال الشا       .والتزوير ما يؤكد تلك الحقيقة    

رئيس إدارة السكرتارية بمرفق مياه القاهرة الكبرى والشاهدة كاميليا رمزى غالى التى تعمل بتلك              
 .الهيئة بما يتفق مع  شهادة الشاهد السابق

لأن تلك الأقوال لا تفيد إلا مجرد ثبوت تزوير الشهادة المضبوطة سالفة الـذكر وأن الخـاتم                 
  .وليس للهيئة المجنى عليهاالموضوع عليها  مقلد 

وهذه الأدلة التى ساقتها المحكمة وعلى نحو ما تقدم لا تدل على أن الطـاعن سـاهم فـى                    
   .الم بتزويرهاـارتكاب تلك الجريمة أو أنه استعمل الشهادة المزورة سالفة الذكر وهو ع

ول فى ارتكـاب    أما ما جاء بتحريات الرائد محمد أحمد فؤاد من أن الطاعن اشترك مع مجه              
هذا التزوير فإن التحريات المشار إليها جاءت مجهلة المصدر وفى عبارات مرسلة لا تساندها أى        
أدلة أو قرائن أخرى وبالتالى فإنها لا تعبر إلا عن رأى جامعها  ـ والقاضـى الجنـائى يكـون     

دخل فى اقتناعه عقيدته فى الدعوى بناء على عقيدته الشخصية واقتناعه الخاص ولا يجوز له أن ي
   .رأيا آخر لسواه

 ���� @9( �(-  ��	
�� �A���B* .)
V �� �C���� %& :  
لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضـى بإدانـة                  "  

المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيـق مـستقلاً فـى                   
يل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته                 تحص

وأنه وإن كـان الأصـل أن       ،  بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها او بعدم صحتها حكما لسواه          
للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالمـا                

ا كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دلـيلاً                  أنه
 ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمة مصدر تحرياتـه             .أساسياً على ثبوت التهمة   

تكون لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو أن                 
مجرد رأى لصاحبها تخضع لإحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب الى أن يعرف مصدره 
ويتحدد كنهه ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من    
حيث صحته أو فساده وإنتاجه فى الدعوى أو عدم إنتاجه وإذ كانت المحكمة قد جعلـت أسـاس                  

اعها رأى محرر محضر التحريات فإن حكمها يكون قد بنى على عقيدة حصلها الشاهد  مـن                 إقتن
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تحريه لا على عقيدة إستقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فإن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيـه                 
 ٠" بما يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه 

 ٣٩٢ ـ ٧٩ ـ ٣٤ ـ س ١٧/٣/١٩٨٣نقض   ••••

 ٣٣٤ ـ ٦٢ ـ ١٩ ـ س ١٨/٣/١٩٦٨ نقض  ••••

 النقــض    وهذا القصور الذى شاب استدلال الحكم وعلى النحو السالف بيانه يعجز محكمة             
 ٣١٠/ عن بسط رقابتها على الحكم لمراقبة صحة تطبيق القانون ويتنافى مع ما أوجبته المـادة                

ادر بالإدانة على بيان مفصل لأدلة الثبوت التى        إجراءات جنائية من ضرورة اشتمال كل حكم ص       
استندت إليها المحكمة وذلك على نحو مفصل وواضح لا يشوبه إجمال أو غمـوض أو قـصور                 
وإبهام وإلاّ كان الحكم معيبا  ـ  وهو العيب الذى تردى فيه الحكم الطعين بما استوجب نقـضه   

م قضى بإدانة المـتهم عـن جريمـة         بأنه متى كان الحك    : النقـض   وقضت محكمة    ،  والإحالة
الإشتراك فى التزوير بطرق التحريض والإتفاق والمساعدة ـ فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا  
الإشتراك وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلـك مـن واقـع                  

   .وى وظروفها وإلاّ كان قاصر البيانـالدع

 لذكر والبيان فى شروط وأدلة إثبات الإشتراك سالفة االنقـض أحكام  ••••

  +�?��P  : H
�J:�� %& �4Q F)R(: 
فقد قصر الحكم كذلك فى بيان الأدلة والقرائن على أن الطاعن قصد المساهمة فـى تزويـر       

الشهادة المضبوطة والمنسوب صدورها لمرفق مياه القاهرة الكبرى وأنه كان عالما بتزويرها ـ  
ن الأركان الجوهرية اللازم توافر لإثبات صلته بالجريمة التى وقعـت وأنـه             وهذا القصد يعد م   

 ٠ضالع فى وقوعها والتى يتعين على المحكمة أن تقيم دليلها عليه بأسباب سائغة ومقبولة 
والثابت على سبيل القطع وإستناداً إلى تقرير قسم أبحـاث التزييـف أن الطـاعن لا صـلة       

م يحرر أياً من بياناته بخطه كما لم يكتب التوقيع المنسوب للمسئول إذ ل، بالمحرر موضوع الإتهام 
وبذلك قامت القرينة القاطعة على أنه لم يكن على علـم           ،  أو وضع عليه أختاماً   ،  بالهيئة المذكورة 

وكان بمعزل عما يخطط له ويرسمه ذلـك الفاعـل          ،  بطريقة وكيفية تحرير وإصدار هذا المحرر     
الطاعن لم يكن على علم بها ولم يتوقع النتائج التى حدثت بناء عليها ولم     لأن الثابت أن    ،  المجهول

وقد خلت مدونات أسباب الحكم من آية قـرائن   ،  تنصرف نيته إلى إرتكاب تزويراً أو تقليد لأختام       
أو أدلة تدل على أن الطاعن قصد الإسهام فى الجريمة موضوع الإتهام وأنه تداخل فى وقوعهـا                 

 ٠أن النية كانت لديه لإرتكابها وهو عالم بها أو 
وهذه جميعها عناصر جوهرية لقيام الجريمة فى حقه ولا وجود لها بـدونها لأن جريمتـى                 

التزوير فى المحررات وإستعمالها من الجرائم العمدية التى يتعين ثبوت ركنها المعنوى فى جانب              
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ركن يقتضى إثبات علـم الطـاعن       الجانى سواء كان فاعلاً أصلياً أو شريكاً فى إرتكابها وهذا ال          
 ٠بالتزوير وإتجاه إرادته إلى المساهمة فى وقوعه وإنصراف نيته إلى المساهمة فى إحداثه 

ولهذا فمن المقرر أن المحكمة عليها أن تبين قصد الإشتراك فى تلك الجريمـة وتثبـت أن                  
عمال المجهزة أو المسهلة    المتهم تداخل فيها وهو عالم بها وظروفها وساعد بأفعال إيجابية فى الأ           

، فإذا لم يكشف الحكم عن علم الجانى بتزوير تلك الشهادة والمطعون عليها بـالتزوير             ،  لإرتكابها
ولخلوه ،  فإن الحكم يكون قاصراً لخلوه من بيان قصد الإشتراك فى الجريمة التى دان بها الطاعن              

 ٠اك فيها بما يعيبه ويستوجب نقضه كذلك مما يفيد أنه كان وقت وقوعها علماً بها قاصداً الإشتر
 ٨٣٧ ـ ١٣٢ ـ ٤٥ ـ س ١١/١٠/١٩٩٤نقض  ••••

وهذا هو العيب التى تردى فيه الحكم المطعون فيه لأنه لم يبين فى مدوناته كيف إستخلصت                 
المحكمة أن الطاعن تداخل فى جريمة التزوير التى وقعت وهو عالم بها قاصداً تحقيق نتيجتهـا                 

تطابقت مع إرادة الشخص المجهول على إرتكاب هذا التزوير عن علـم            وأن إرادته قد إتجهت و    
كما أنه لم يقدم الدليل على أن إستعماله للمحرر المذكور ـ على الفرض جدلاً أنه هـو   ، وإرادة

الذى أستعمله ـ كان عن علم بتزويره وأنه قصد إستعماله فيما زور من أجله قاصداً تلك النتيجة  
 ٠قيقها المؤثمة التى إبتغى تح

أمر جوهرى وضرورى ولا يغنى     ،  وبيان هذا القصد والقرائن التى إستخلصته منها المحكمة        
عنه ثبوت الركن المادى لجريمة التزوير وهو أن الشهادة المذكورة مزورة ولم تصدر من الهيئة               
المجنى عليها وان التوقيع الممهورة به لم يصدر من الموظف المختص بتحريرها ولـم يكتبهـا                
بخطه أو أن الخاتم الموضوع عليها مقلد ومنسوب زوراً للهيئة المجنى عليها ـ لأن ذلك كلـه لا   
يفيد حتماً وجزماً وعلى سبيل القطع أن الطاعن كان عالماً بتزوير الشهادة المشار إليهـا وقـصد             

 ـ        ،  تزويرها وإستعمالها رغم العلم بهذا التزوير      داخل خاصة وقد ثبت أنه لم يحررها بخطه ولم يت
 ٠فى تحريرها على الإطلاق 

 ولا محل للقول بأن الطاعن حقق مصلحة حصل عليها من جراء هذا التزوير الـذى وقـع                  
بالشهادة سالفة الذكر إذ تمكن من إدخال وتوصيل التيار الكهربائى للأدوار المخالفـة والمقامـة               

 ٠لكهربائى لهذا السبب بالمبنى المملوك له بدون ترخيص والتى لم يصرح لها توصيل التيار ا
لأن المصلحة وحدها لا تكفى لإسناد العلم بالتزوير لصاحبها ولأن صاحب تلـك المـصلحة              

وقد أجرى بعيداً عنه ودون مـساهمة       ،  وهو الطاعن يمكن لأن يكون على غير علم بهذا التزوير         
رمتها وقد عهد   ودون علمه خاصة بالنسبة للطاعن الذى لا صلة له بالواقعة ب          ،  وعلى غير إرادته  

إلى أحد المهندسين ببناء عمارته وكلفه بإتخاذ كافة الإجراءات لإنهاء المبنى وتـشييده وتوصـيل        
 ٠كافة المرافق إليه بما فى ذلك المياه والنور والصرف الصحى 
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  سالفة الذكر فى أن قرينة المصلحة لا تكفى بـذاتها لإثبـات التزويـر         النقـض  أحكام   •

 ٠ أو الإشتراك فيه 
وتمسك الطاعن بذلك فى دفاعه مؤكداً حسن نيته وأن مهندساً يدعى عصام هو الذى تـولى                 

كافة إجراءات إدخال المرافق نيابة عنه وبالتالى فلم يكن على علم بتزوير الشهادة المشار إليهـا                
 وأنه لم يعلم بتزويرها إلاّ عقب ضبطه ـ ومن المقرر أن العلم بالتزوير بتعين أن يكون معاصراً 

لوقت إرتكابه وأن تقع الجريمة بناء على ثبوت إشتراك المتهم فيها وأن يكون وقوعها بناء علـى                 
مساهمته فيها أى يتعين توافر رابطة السببية بدون نشاط الشريك وأرتكب الجريمة التى إرتكبهـا               

انـه  الفاعل الأصلى بحيث ما كانت لتقع لولا تلك المساهمة من جانبه وهو ما قصر الحكم فى بي                
 ٠كذلك 
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من المقرر قانونا أن الأفعال المكونة للاشتراك يجب أن تكون سابقه على اقتراف الجريمة              "  

 من قانون العقوبات تشترط لتحقيق الاشتراك بطريقـة التحـريض         ٤٠إذ المادة   ،  أو معاصرة لها  
  "٠والاتفاق أن تقع الجريمة بناء عليهما 

 ٠ق ١٧/  لسنة ١٨٣٣ ـ فى الطعن ٧/١٠/١٩٤٧نقض  ••••
الشريك إنما يستمد صفته من فعل الاشتراك الذى ارتكبه ومن قصده منه ومـن الجريمـة                 " 

 ٠" التى وقعت بناء على اشتراكه 
 ٠ ٩١٠ ـ ٢٥٠ ـ ٧ ـ س ٢٦/٦/١٩٥٦نقض  ••••

 وقوعهـا أو    الاشتراك فى الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان التحريض أو الاتفاق سابقا على              " 
 ٠" وكان وقوع الجريمة ثمره لهذا الاشتراك ، كانت المساعدة سابقه أو معاصره لها

 ٠ ٥٩١ ـ ١١٢ ـ ٢٠ ـ س ٢٨/٤/١٩٦٩نقض  ••••
من المقرر أن الإنفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلا صريحا على أركان الواقعـة الجنائيـة                " 

واطر الجناة على ارتكـاب فعـل معـين    التى تكون محلا له وهو غير التوافق الذى هو توارد خ       
ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلا عن الآخرين دون إلى يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل                  

 وهو مالا يستوجب مساءلة سـائر مـن         .منهم على حده قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه         
انون على سبيل الحصر ـ كالشأن  توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا فى الأحوال المبينة فى الق

 من قانون العقوبات ـ أما فى غير تلك الأحوال فانه يجب لمعاقبة  ٢٣٤فيما نصت عليه العلاقة 
 ٠" المتهم عن فعل ارتكبه غيره إلى يكون فاعلا فيه أو شريكا بالمعنى المحدد فى القانون 

 ٠ ٣٦٩ ـ ٧٦ ـ ٣٠ ـ س ١٩/٣/١٩٧٩نقض  ••••
كوسيلة للاشتراك أن تكون بقصد المعاونة علـى إتمـام ارتكـاب            يشترط فى المساعدة        " 

 ٠" الجريمة فى الأعمال المتممة أو المساعدة أو المادة لارتكابها 
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 ٠ ٧٠٩ ـ ٢٣٠ ـ ١ ـ س ٣٠/٥/١٩٥٠نقض  ••••
  ق٢٧٧٠٣/٦٧ ـ الطعن ١٢/٤/٢٠٠٠نقض  ••••

ى الجريمة وهو   إن الاشتراك بالمساعدة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك ف              " 
 ٠"عالم بها وأنه ساعد فى الأعمال المتممة أو المساعدة لارتكابها 

 ٤٣٩ ـ ١٤٤ ـ ٦ ـ س ١١/١/١٩٥٥نقض  ••••

 ١٠٨ ـ ٢٤ ـ ٢٠ ـ س ١٣/١/١٩٦٩نقض  ••••

  ق٢٧٧٠٣/٦٧ ـ الطعن ١٢/٤/٢٠٠٠نقض  ••••

قـع  لا يكفى فى إسناد الاشتراك بالمساعدة المعاقب عليه قانونا تعاصر فعل الفاعل مع ما و              " 
بل لابد إلى يكون لدى الشريك نية التدخل مع الفاعل تدخلا مقصودا يتجاوب صداه مع        ،  من غيره 

 " فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطا لعقاب الشريك 

  ١٥٣١ ـ ٤٥٠ ـ ٦ ـ س ٢٦/١٢/١٩٥٥نقض  ••••
ق والمساعدة قد تما من قبل وقوع تلـك         الاشتراك فى الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان الاتفا          " 

الجريمة وان يكون وقوعها ثمره لهذا الاشتراك يستوى فى ذلك إلى تكـون الجريمـة وقتيـه أو               
فـان  ،  مستمرة فإذا إلى الحكم قد دان المتهم بالاشتراك ودل على ذلك بالتراخى فى تبليغ الحادث              

 ٠" رفة الجريمة اـاق والمساعدة فى مقـذلك لا يؤدى الواقعة قيام الاتف
 ٠ ٢٦٤ ـ ٧٩ ـ ٧ ـ س ٢٧/٢/١٩٥٦نقض  ••••
 ٠ ٣٩ ـ ٨ ـ ٩ ـ س ١٤/١/١٩٥٨نقض  ••••
  ق٢٧٧٠٣/٦٧ ـ الطعن ١٢/٤/٢٠٠٠نقض  ••••

 ،أو حتى بالرضـاء عنهـا  ، و القانون لذلك ـ لا يعرف اشتراكا فى جريمة لمجرد العلم بها 
 يعنى الاشتراك فيها ـ بـل   فمجرد العلم بالجريمة ـ و كذا الرضاء بها ـ لا يعنى ارتكابها و لا  

لابد من مساهمة جنائية إيجابية يقارف بها الجانى الفعل الأصلى للجريمة أو عملا مـن أعمـال                 
انه لما كان العلم بوقـوع الجريمـة لا         " ـ    :  بأن   النقـض  و قد قضت محكمة     ،  الاشتراك فيها 

إذ ،  وعها يعد شريكا فى مقارفتها    يعتبر فى القانون أساسا لمساءلة جنائية على اعتبار أن العالم بوق          
 من قانون العقوبات إلا إذا ٤٠/ أن الاشتراك فى الجريمة لا يعتبر قائما طبقا لصريح نص المادة         

توافر فى حق المتهم ثبوت اتفاقه مع الجانى على مقارفتها أو تحريضه إياه علـى ارتكابهـا أو                  
الذى يرتب مساءلة المتهم كـشريك فـى        كان الحكم   ،  مساعدته إياه مع علمه بأنه مقبل على ذلك       

جريمة التزوير على مجرد علمه بالتزوير قاصرا قصورا يستوجب نقضه إذ أن مجرد العلـم لا                
  ."يكفى بذاته لثبوت الاتفاق أو التحريض أو المساعدة على ارتكاب الجريمة 

   ٢٢٩ ـ ٨٨ ـ ٢ ـ س ٢٧/١١/١٩٥٠نقض  ••••

ا كان الشريك قصد الاشتراك فى الجريمة وهو عـالم          الإشتراك بالمساعدة لا يتحقق إلا إذ      " 
 وان يساعد فى ، بان تكون لديه نية التدخل مع الفاعل تدخلا مقصودا بتجاوب صداه مع فعله       ،  بها
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ومتى كانت المحكمة قد    ،  الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة         
ا قالته من علمهم بارتكاب الفاعل ـ وهو مجهـول مـن    أسست مسئولية الطاعنين جميعا على م

دون إلى تدلل على قصد اشتراكهم فى ، بينهم ـ للجريمة ومساعدته بقصد معاونته على ارتكابها 
الجريمة التى إدانتهم بها وانهم كانوا وقت وقوعها عالمين بها قاصدين الواقعة الاشـتراك فيهـا                

فعال إيجابية صدرت عنهم تدل على هـذا الاشـتراك          وذلك ببيان عناصر اشتراكهم ومظاهره بأ     
 ."وتقطع به ـ فان ذلك لا يتوافر به الاشتراك بالمساعدة 

 ٨١٨ ـ ١٥٤ ـ ١٧ ـ س ١٤/٦/١٩٦٦نقض  ••••

ومن هذا يتضح أن المحكمة قصرت فى حكمها عن بيان كافة العناصر والأركان التى تـدل                 
إذا لم يسهم بطريق ما فى وقوعها سواء        ،  على أن الطاعن ضالع فى جريمة التزوير التى وقعت        

 كما لم يتدخل فى وقوعها عن قـصد وإرادة ولـم يـستعمل    ، بالتحريض أو الإتفاق أو المساعدة 
 [;�/��ر\ �C �ً����H) �87]         وأن مصلحته إن وجدت لا تكفـى      ،  المحرر المذكور مع علمه بتزويره    
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وبذلك تكون محكمة الموضوع وقد إفترضت كذلك ثبوت علم الطـاعن بتزويـر الـشهادة                
المضبوطة إلى جانب إفتراضها ثبوت القصد الجنائى لديه دون سند مستمد من الواقع وله أصـله             

 ٠الثابت بالأوراق 
 كما قـضت  ،لقصد الجنائى لا يفترض فى العديد من أحكامها بأن ا   النقـض  وقضت محكمة    

الأصـل أن   " ــ    : النقـض   فقالت محكمة    ،المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية إفتراضه     
 ٢١ ـ س  ١٣/٤/١٩٧٠نقض (" القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً 

مخدر لا يتوافر بمجرد القصد الجنائى فى جريمة إحراز ال" ـ :  وقضت بأنه ،)٥٨٦ ـ  ١٤٠ـ 
تحقق الحيازة المادية بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجانى بأن مـا يحـرزه مـن الجـواهر            

 الإستناد إلى مجرد ضبط المخدر مع المتهم فيه إنشاء لقرينـة            .المخدرة المحظور إحرازها قانونا   
 يمكن إقراره قانوناً مـا      قانونية مبناها إفتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو مالا          

نقـض  (" دام القصد الجنائى من أركان الجريمة ويجب أن يكـون ثبوتـه فعليـاً لا إفتراضـياً                  
الأصل أن القصد الجنـائى  " ـ  :  وقضت بأنه ،)١٠٥٨ ـ  ٢٣٦ ـ  ٢٣ ـ س  ١٥/١٠/١٩٧٢

 ١٥٧ ـ رقم ٤٥ ـ س  ١٥/١١/١٩٩٤نقض ( ."من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً 
 ـ الشربينى  النقـض  ق ـ الموسوعة الشاملة لأحكام  ٥٩ لسنة ٢٧٣٥٤ الطعن رقم ١٠٠١ـ 

القصد الجنائى " ـ : وقضت بأنه ، )٤٤١ ـ ص  ٥٢/ ـ رقم القاعدة  ١٩٩٤ ـ أحكام  ٥ـ ج 
 بل يجب أن يقوم الدليل علـى      ،فى جريمة إحراز المخدر  لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية          

 القول بغير ذلك معنـاه      .ن ما يحرزه من المواد المخدرة المحظور إحرازها قانوناً        علم الجانى بأ  
إنشاء قرينة قانونية مبناها إفتراض العلم وهو مالا يمكن إقراره قانونا ـ  فيجب أن يكون ثبـوت   
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 ق ـ  ٦١ لـسنة  ٢٣٥٢ ـ الطعـن رقـم    ١/٢/١٩٩٣نقض (" القصد الجنائىفعلياً لا إفتراضياً 
 ،)٤٥ ـ ص  ١٠/ ـ قاعـدة رقـم    ٤ ـ الـشربينى ـ ج    النقـض لة لأحكام الموسوعة الشام

ت توافره فعلياً   الدفع بعدم العلم يوجب على المحكمة أن تورد فى حكمها ما يثب           " ـ  : وقضت بأنه   
أن القول بغير ذلك فيه إنشاء لقرينة قانونية لا سند لها مـن القـانون ـ مبناهـا     لا إفتراضياً  و

ما لا يمكن إقراره قانوناً ما دام القصد الجنائى من أركان الجريمة و يجب أن إفتراض العلم و هو 
  ٠" يكون ثبوته فعلياً لا إفتراضياً  

  ٣٧٩ ـ ٥١ ـ ٤٢ ـ س ١٩/٢/١٩٩١نقض  ••••

 ٦٧٧ ـ ١٦٧ ـ ١٣ ـ س ٢٩/١٠/١٩٦٢نقض  ••••

 ٦٩٩ ـ ١٣٦ ـ ١٨ ـ س ٢٢/٥/١٩٦٧نقض  ••••

 القانونية التـى إفترضـت العلـم فـى       بل وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القرائن      
"  من قانون الجمارك من ١٢١/  فقضت بعدم دستورية ما ورد بالمادة  ،النصوص التشريعية ذاتها  

الحائز لبضائع أجنبية بتهريبها إذا لم يقدم المستندات الدالة على سـداد الـضريبة              " إفتراض علم   
وء تقديرها للأدلة من علـم المـتهم        وأن الأصل أن تتحقق المحكمة بنفسها وعلى ض       ،  الجمركية

بحقيقة الأمر  فى شأن كل واقعة تقوم عليها الجريمة وأن يكون هذا العلم يقيناً فعلياً لا ظنيـاً أو                    
 ق ١٢ لـسنة  ١٣الـدعوى رقـم   ، ٢/٢/١٩٩٢المحكمة الدستورية العليا ـ جلسة  (إفتراضيـاً 

 ـ ٨/دستورية عليا ـ منشور بالجريدة الرسمية ـ العدد     كمـا قـضت   ـ�  )٢٠/٢/١٩٩٢ى  ـ ف
 من القـانون    ٨٢/  من المادة    ١/  ما نصت عليه الفقرة       الدستورية العليا بعدم دستورية      المحكمة

 فى شأن تأجير وبيع الأماكن فيما تضمنته من إفتراض علم المؤجر بالعقـد الـسابق                ٤٩/١٩٧٧
عن كتابـة   (لا يجوز للعقاب    وأنه من ثم    ،  الصادر للمكان من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبيهم         

"  إفتـراض علـم       " ٤٩/١٩٧٧ من قانون الإيجارات     ٨٤،  ٨٢ بمقتضى المادتين    )أكثر من عقد  
 وأنـه   ،المؤجر بالعقد السابق المحرر من غيره من خلال قرينة قانونية ينشئها المشرع إعتـسافاً             

المحكمة الدستورية العليا ـ جلسة  (" لا ظنياً ولا إفتراضيا ، يتعين أن يكون العلم علماً فعلياً يقينياً
ـ كمـا قـضت المحكمـة    ٠ ) ق دستورية عليا١٨ لسنة ٢٩/  ـ فى الدعوى رقم  ٣/١/١٩٩٨

قضت ،  ق دستورية عليا١٦ لسنة ٣١/  فى الدعوى رقم ٢٠/٥/١٩٩٥الدستورية العليا ـ جلسة 
الغش و التدليس رقـم      من قانون قمع     ٢/  من المادة    ١/  من البند    ٢/ بعدم دستورية نص الفقرة     

 فيما تضمنته من إفتراض العلم بالغش أو الفساد إذا كان المخالف من المشتغلين              ١٩٩١ لسنة   ٤٨
لا ظنياً و   ،   و ذلك على سند أنه يتعين أن يكون العلم علماً فعلياً يقينياً            ،بالتجارة أو الباعة الجائلين   

  .لا إفتراضياً

 ق دستورية ٣١/١٦ ـ فى الدعوى  ٢٠/٥/١٩٩٥حكم المحكمة الدستورية العليا ـ جلسة  ••••
 .عليا
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المسئولية لا تقام إلاً على الأدلة القاطعة والجازمة التى يثبتها الجليل المعتبـر ولا تؤسـس                " 

  "٠بالظن والإحتمال على مجرد الفروض والإعتبارات المجردة 

 ١٣٢ ـ ٢٨ ـ ٢٨ ـ س ٢٤/١/١٩٧٧نقض  ••••

 ١٨٠ ـ ٣٩ ـ ٢٨ ـ س ٦/٢/١٩٧٧نقض  ••••

 ١١٤ ـ ٢٧ ـ ٢٤ ـ س ٢٩/١/١٩٧٣نقض  ••••

 ١١٨٤ ـ ٢٦٨ ـ ٢٣ ـ س ١٢/١١/١٩٧٢نقض  ••••

 ١٢٠ ـ ٢٢ ـ ١٩ ـ س ٢٩/١/١٩٦٨نقض  ••••

 ١١١٢ ـ ٢٢٨ ـ ٢٤س ، ٢/١٢/١٩٧٣نقض  ••••

 ٨٧٨ ـ ١٥٨ ـ ٣٦ ـ س ١٧/١٠/١٩٨٥نقض  ••••

 ير والإستعمال  سالفة البيان فى وجوب لإستظهار أدلة الإشتراك فى التزوالنقـض أحكام  ••••
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تمسك الطاعن فى دفاعه للوهلة الأولى عند إستجوابه بالتحقيقات بأنه لا علـم لـه بتزويـر                  

الشهادة المضبوطة ولا صلة بها وأن مهندساً يدعى عصام تولى كافة الإجراءات اللازمة لتوصيل      
تى أنشأها ومن بينها توصيل التيار الكهربائى إليها وأنه لم يتـدخل فـى هـذه                المرافق للعمارة ال  

، إذ يجهل ما يتعين إتباعه بشأنها وفد فوجئ بضبط الشهادة المذكورة وأنها مـزورة             ،  الإجراءات
وإستدل على ذلك بعدم وجود اى دليل على أنه قدمها بنفسه كما لم يحرر أى بيان عليها بخطـه                   

 ٠قسم أبحاث التزييف والتزوير بتقريره الأمر الذى أكده 
وأضاف الطاعن ودفاعه بأن الأدوار المخالفة بمبناه حررت عنها محاضر تتعلق بالبناء بدون     

ترخيص وصدرت ضده أحكام بالغرامة والإزالة ثم استأنف تلك الأحكام وحكم بإلغاء الإزالة ثـم               
بائى لجميع المبانى المخالفة للقانون بما      قامت الدولة بإصدار قرارات تسمح بتوصيل التيار الكهر       

فى ذلك المبانى المقامة بطريقة عشوائية وبالتالى فلم تكن به حاجة إلى تزوير الشهادة المـذكورة                
بعد أن تحقق الغرض بالنسبة إليه وإلى كافة ملاك المبانى الآخرين المخالفين لقـوانين المبـانى                

صلحة يمكن أن يحصل عليها الطاعن مـن تزويـر          وخلص الدفاع من ذلك إلى عدم توافر أية م        
 ـ           ى أعقـاب إلغـاء الأوامـر       الشهادة سالفة الذكر وهذه القرارات جميعها صدرت من الدولـة ف

 .العسكرية
كما أن إنتفى كذلك ركن الضرر إذ لم يترتب ثمة أضرار على تزوير الشهادة سالفة الـذكر              

وذلك علـى فـرض أنـه    ، بحت كالعدم سواءبعد أن إنتفى الغرض منها وزالت قيمتها كلية وأص 
مقدمها علماً بأنها مدسوسة عليه وقد يكون أحد خصومة وراء هذا العمل الـذى ينطـوى علـى                  

 ٠جريمة أن كان فى الأمر ثمة جريمة يعاقب عليها القانون 
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لشيوعها من ناحية إحتمال أن يكون الفعل بتدبير ، يؤكد عدم جواز الإستدلال بقرينة المصلحة  
لذلك يأبى العدل ، قد ضاغن يريد الإساءة أو مجامل أرعن لا يحسن المجاملة ولا يختار الوسيلةحا

ما لم يثبت بالدليل المعتبر أنه مساهم مساهمة أصلية         !!! والقانون أن يؤخذ أحد بقرينة المصلحة       
 ٠أو تبعية فى إرتكاب الجريمة 

اً لغاية الأمر فيه ـ   لم تحققه بلوغورغم أهمية هذا الدفاع وجوهريته فإن محكمة الموضوع  
وخلا حكمها حتى من تحصيله أو الرد عليه بما يسوغ إطراحه بما ينبئ عن أنه غاب عنها كليـة    
وأنها قضت فى الدعوى دون إحاطة بدفاعه ودون تمحيصه وبحثه وأنها إنساقت وراء مـا ورد                

 بقائمة أدلة الثبوت مع أن تلك القائمة لا         بأمر الإحالة المقدم من النيابة العامة والأدلة التى أوردتها        
تعبر إلاّ عن رأى تلك السلطة والقاضى الجنائى يقضى فى الدعوى بناء على إقتناعه الشخـصى                

 ٠وعقيدته الخاصة ولا يدخل فى إقتناعه رأياً آخر لسواه 
 وإذ أمسكت المحكمة عن تحقيق دفاع الطاعن السالف الذكر إظهاراً لجانب الحق فيـه فـإن                

 ٠ والإحالة النقـض حكمها يكون واجب 
ولا ينال من ذلك أن يمسك الدفاع عن طلب التحقيق صراحة لأنه مستفاد حتماً ولزوماً مـن                  

وتحقيق الأدلة فى المواد ، سياق العبارات التى ساقها أثناء المحاكمة ومن أقوال الطاعن بالتحقيقات
 ٠الجنائية هو واجب المحكمة فى المقام الأول 

 ٧٢٨ ـ ١٣٨ ـ ٣٧ ـ س ٩/١٠/١٩٨٦ض نق ••••

 ٢١٤ ـ ٥٣ ـ ٢٣ ـ س ٢١/٢/١٩٧٢نقض  ••••

 ���� @9( �(-  ��	
��  .�� �A���B* �� �C���� %& : 
تحقيق  الأدلة فى المواد الجنائية هو واجب المحكمة فى المقام الأول وواجب على المحكمة               "  

هم  فى شأن هذا الدليل لأن تحقيق        تحقيق الدليل ما دام تحقيقه ممكنا وبغض النظر عن مسلك المت          
   " .أدلة الإدانة فى المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهن مشيئة المتهم أو المدافع عنه

  ٤٤٢ ـ ٨٤ ـ ٢٩ ـ س ٢٤/٤/٨٧نقض  ••••
 ٢١٤ ـ ٥٣ ـ ٢٣ ـ س ٢١/٢/٧٢نقض  ••••

  ٨٢١ ـ ١٨٥ ـ ٣٥ ـ  س ٢٥/١١/٨٤نقض  ••••
 ٦٢١ ـ ١٢٤ ـ ٣٤ ـ  س١١/٥/٨٣نقض  ••••

 ٢ ـ ص ٢/ ـ رقم ٧مجموعة القواعد القانونية ـ ج  ـ ٥/١١/٤٥نقض  ••••
 ١١٣ ـ ١٢٠ ـ  ٧ ـ مجموعة القواعد القانونية ـ ج ٢٥/٣/٤٦نقض   ••••

فضلاً عما هو مقرر بأن تحقيق الأدلة فى المواد الجنائية هو واجب المحكمة فى المقام الأول                 
اضى الجنائى يقوم بـدور  ولا يجوز بحال أن يكون رهن مشيئة المتهم أو المدافع عنه ـ ولأن الق 
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إيجابى ونشط عند طرح الدعوى الجنائية أمامه للفصل فيها ـ ولا يقف موقفاً سلبياً إنتظاراً لمـا   
 ٠و الحال بالنسبة للقاضى المدنى ـيقدمه الخصوم من أدلة كما ه

وإذا لم تجر المحكمة ذلك التحقيق رغم أن دفاع الطاعن فى هذا الشأن ظاهر التعلق بالدعوى  
ولازم للفصل فيها ـ وخلا حكمها من الرد عليه بما يسوغ إطراحه فإن الحكم المطعون فيه يكون  

  ٠باطلاً لقصور تسبيبه فضلاً عن إخلال بحق الدفاع 
 كما تكون المحكمة بذلك وقد أغلقت بابها فى وجه طارقه وهو ما تتأذى منه العدالـة أشـد                   

محكمة غير ملزمة بتعقب الدفاع فـى كافـة مناحيـه    الإيذاء ـ ولا محل للقول فى هذا ـ بأن ال  
 ٠المختلفة والرد عليها وعلى كل جزئية فى حكمها وأقامت عليها قضاءها بالإدانة 

لأن هذا القول يفترض بداهة أن تكون المحكمة قد ألمت بدفاع الطاعن وأحاطت به وفطنـت       
 وغضت بصرها عن رؤيته ولهذا      إليه أما إذا كان قد غاب عنها تماماً وأصمت آذانها عن سماعه           

خلا حكمها حتى من تحصيله فإن حكمها يكون معيباً لقصوره لأنها لم تدخلها فى إعتبارها عنـد                 
وزنها للأدلة المطروحة على بساط البحث أمامها ولهذا لم تقل كلمتها فى ذلك الدفاع الذى لم تحط           

 ا����Q ن ��C^ وا[(���� ���� ه�             لحكمبه ولم تلم بعناصره الجوهرية الأمر الذى يتعين معه نقض ا          
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أن تحقيق الأدلة فى المواد الجنائية هو واجب المحكمة فى المقـام الأول وواجـب  علـى                  "

يل مادام تحقيقه ممكنا وبغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن  هذا الدليل لأن     المحكمة تحقيق الدل  
  ٠"تحقيق أدلة الإدانة فى المواد الجنائية لايصح أن يكون رهن مشيئة  المتهم أو المدافع عنه

 ٧٢٨ ـ ١٣٨ ـ ٣٧ ـ س ٩/١٠/١٩٨٦نقض  ••••

 ١٢٢٠ ـ ٢٨٩ ـ ٣٢ ـ س٣٠/١٢/١٩٨١نقض  ••••

  ٤٤٢ ـ ٨٤ـ ٢٩ ـ س٢٤/٤/٧٨نقض  ••••
  ٢١٤ ـ ٥٣ ـ ٢٣ ـ س ٢١/٢/٧٢قض ن ••••
 ٨٢١ ـ ١٨٥ ـ ٣٥ ـ س٢٥/١١/٨٤نقض  ••••

 ٦٢١ ـ ١٢٤ ـ ٣٤ ـ س١١/٥/٨٣نقض  ••••

  ٢ ـ ص ٢/ ـ رقم ٧ ـ مجموعة القواعد القانونية ـ ج ٥/١١/٤٥نقض  ••••
 ١١٣  ـ ١٢٠ ـ ٧ ـ مجموعة القواعد القانونية ـ ج ٢٥/٣/٤٦نقض  ••••
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مخدر على المتهم فى غفلة منه ـ جوهرى ويكون الحكم معيبا إذا لم يحققـه   الدفع بدس ال"   

أو يرد عليه وبأنه لئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة دفاع المتهم الموضوعى فـى                
كافة مناحية المختلفة والرد على جزئياته برد مستقل باعتبار أن الرد عليه مستفاد ضمنا ودلالـة                

تى أوردتها ـ إلاّ أن شرط ذلك بداهة أن تكون المحكمة قد أحاطـت بدفاعـه    من أدلة الثبوت ال
وألمت به وأدخلته فى تقديرها عند وزنها لعناصر الدعوى قبل أن تقول كلمتها فيها ـ فإذا غاب  
عنها ذلك الدفاع ولم تفطن إليه ولم تلم به كان حكمها معيبا لقصوره وإخلاله بحق الدفاع واجبـا                  

   "  .نقضه والإحالة

 ق٥٥ لسنة  ٨٤٠ ـ ١٤٩ ـ ٣٦ ـ س ١٠/١٠/١٩٨٥نقض  ••••
وحيث إنه لما تقدم جميعه فإن الحكم المطعون فيه يكون وقد ران عليه عوار البطلان بما 

 .يستوجب نقضه
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فإنه  لما كان الإستمرار فى تنفيذ الحكم المطعون فيه ضد الطاعن رغم ما ران عليـه مـن                   

تب له أضرار جسيمة لايمكن مداركتها بما يحق له طلب وقف تنفيـذه مؤقتـا ريثمـا                 بطلان يتر 
   .يفصل فـى هــذا الطعن
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 الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيـه مؤقتـا ريثمـا            النقـض  يلتمس الطاعن من محكمة      

 .يفصل فى هذا الطعن

  #������$�- : 
 .بقبول الطعن شكلا  :*-,

�
>�P: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.  
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